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:الإجراءات

تاب معالي وزر الدیوان الملكي رقم ، ورد إلى م 25/6/2014بتارخ  مة الدستورة  المح
ات الأمر الملكي رقم (م 2014یونیو 25) المؤرخ 1/1/14(ز 2014) لسنة 35، تنفیذا لمقتض

قة المادة ( مطا مة الدستورة قبل إصداره ، لتقرر مد ) 20بإحالة مشروع قانون المرور إلى المح
ه مشروع منه للدستور .القانون ، وأرفِ

محضر الجلسة الإحالة على النحو المبیّن  مة إصدار ونُظر الأمر الملكي  ، وقررت المح
ه بجلسة الیوم .القرار ف

مة :المح

الأخص المادة ( ، ) منه وعلى مشروع القانون المعروض106عد الاطلاع على الدستور و
.والمداولة قانونا

مة  قة على مشروع القانون المعروض وحیث إن اختصاص المح ة السا الرقا الدستورة 
ام هذا الدستور106یتحدد على النحو الوارد بنص المادة ( قته لأح مطا .) من الدستور بتقرر مد

مة رّر في قضاء هذهقه من المنإوحیث  م أنهاالمح ان التنظ لا تزن بنفسها ما إذا 
ان إقرارُ ، التشرعي المعروض علیها لازما عینها ملائماوما إذا  ة  س لها إلاّ ه في مناس أن ، إذ ل

ة  ام الدستورالمعروضة علیهاترد النصوص التشرع ة-لأح ة منها والموضوع ل لا أن -الش
قتضي .هادوافعِ ضِ تخوض في بواعثها أو تناقُ  ة مع الدستوراو وفي نطاق -تفاق النصوص القانون

ع تنفصل هذه النصوص عن الأغراض التي توخّاها المشرّ ألاّ -م التشرعيالموضوع محل التنظ
ون اتصال هذه الأغراضمنها افتراض مشروعیتها- ، بل  ا-و ا أو الوسائل إلیها منطق ، لا واه

.مفتعلا



2

قتضیها ابتداء مة  اشرها المح ة التي ت ه قضاؤهاعو -وهذه الرقا عل د أن تحدِّ -لى ما جر
قتها للدستور مطا ة المطعون فیها أو المطلوب تقررُ مد ، مضامینَها ومرامیها للنصوص القانون

ام الدستور تحرّ  أح قها معها أو خروجِها علیهاقبل أن تقابلها  ون تحدیدُها لنطاق ا لتطا ، فلا 
ة المخالفة للدستور الضرورة إلا عملا -سواء في معناها أو مغزاها-النصوص القانون قا  ا سا مبدئ

.على خوضها في مناعیها

مــــم فإنــن ثــوم الرقابــه ینحسر عن اختصاص المح قــة  ، روضــــصّ المعـــى النــعلةــة السا
:ما یلي

ة للنص المعروض- 1 اغة القانون .مراجعة الص
تناقض- 2 ین أالنظر في أ ة أخرفي النص أو تعارضٍ بینه و .نصوص قانون
ام التي حواها النصّ المعروض- 3 عض الأح ملاءمة  ار أن ذلك أمر یدخل تقرر مد اعت  ،

.عفي نطاق السلطة التقدیرة للمشرّ 

شأن المرور قد نصّت على 20وحیث إنّ المادة ( مع عدم ((:أنه ) من مشروع القانون 
قة الواجب توافرها في المادة السا الشرو حرنالإخلال  مین في مملكة ال ، ، لا یجوز للأجانب المق

ة إلا من غیر مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي ة آل ادة مر ادة أو ق ، الحصولُ على رخصة ق
عة عملهم تقتضي ذلك انت طب عة الأإذا  ة طب التي تُمنح ، وتحدد اللائحة التنفیذ عمال الأخر

حرن ة في مملكة ال ة آل ادة مر ق ادة للأجانب أو ُسمح لهم  .))موجبها رخص الق

مة أن المادة ( أن :، إذ اقتضت ) من الدستور31وحیث إنه من المقرّر في قضاء هذه المح
م الحقوق والحرات العامة المنصوص علیها في لا(( قانون ا الدستورهذون تنظ ، أو تحدیدها إلا 

ه أو الحرّةأو بناءً عل م أو التحدید من جوهر الح ، فقد دلّ ذلك على )). ولا یجوز أن ینال التنظ
م الحقوق یتمثّل في المفاضلة التي یجرها المشرّع بین البدائل  أن جوهر سلطة المشرّع في تنظ
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م موازن الموضوع محلّ التنظ ا بینها ومرجّحا ما یراه أنسبها لمضمونها وأجدرها المختلفة التي تتصل 
اتها في خصوص الموضوع الذتب متطلّ ار أصلحها ملاءمة للوفاء  مصالح الجماعة واخت حقی

م اجا لا یتناوله التنظ الدستور وحدوده والتي تعدّ س ضوا . إلا أن ممارسة هذه السلطة مقیّدة 
ه م ، فإذا ما عیجوز اقتحامه أو تخط ة بتنظ ة أو التنفیذ من السلطتین التشرع هد الدستور إلى أ

منهما في هذا النطاق ألاّ تنال موضوع معیّن ة التي تصدر عن أ ان لزاما على القواعد القانون  ،
فلها الدستور انتقاصها من من جوهر الحقوق أو الحرّات التي  ، سواء بنقضها من أساسها ، أو 

ة عدوان على مجالاتها الحیوّة. وإلاّ أطرافها مثا .ان ذلك 

حرن لسنة 19وحیث نصّت المادة ( ، في البند (أ) منها على 2002) من دستور مملكة ال
فولــــالحرّة الشخصی((:أن رة التفسیرة للدست))ون ــــا للقانـــة وفقــــة م ما ورد في المذ ي : ـور ما یلـ. 
ضمّنتها المیثاقار ما ــــوفي إط(( اد ة من م ه الإرادة الشعب لات اتجهت إل ، جاءت التعد

ان رائدها في ذلكالدستورة مقراطيالاتجاهتعمی- 2...-1: ، و لات الد ، حیث تضمّنت التعد
اتمزدا من الحقوق والحرات العامّة إلى تفعیل أكبروالواج ما یؤدّ تف،  مقراطي و للنظام الد

حرص المجتمع الدولي على تأكیدها دائمامع  .))حقوق الإنسان التي 

مة ا المقارن وفي قضاء المح ة لحقوق لأوحیث إنه من المقرّر في القضاء الدستور ورو
ة الإنسان مها تلك الحقوق والحرات الأساس مون على إقل ر لمن ُق ة هي التي تُقرِّ ، أن الدولة القانون

مضم اطّراد في مجتمعاتهاالتي یتواف ة  مقراط التي التزمتها الدول الد ، واستقر ونها مع الضوا
ها على اختلافها ة التي توفرُها لمن نهجُها على التقید بها في مظاهر سلو الحما ، فلا تنزل 

ون لازماً لضمان فعالیتها .مارسونها عمّا 

ة - وحیث إن للدول  ة تتمثل في ضمان استقلالها؛ -على صعید علاقاتها الدول حقوقاً أساس
مها اشرتها لولایتها فوق إقل لاً وم ادة بین الدول أنه لئن خوّل  التكافؤ في الس منا . إلاّ أن مُؤدّ

دخول غیر مواطنیها إلیهامنها ذلك قواعد ممارستهم لنشاطهم فیها ، أن تنظم شرو ، وأن تقرر 
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ة التي  ةعلى ضوء مصالحها القوم استها الخارج ة وس ، إلا أن سلطتها هذه تملیها توجهاتها الداخل
اً لأعضائها لا یجوز القولُ بإطلاقها ؛ وإنما تقیدُها تلك القواعد الآمرة التي ارتضتها أسرة الدول سلو

ما بینها ما حاصِلُه أن القواعد التي تنظم بها الدول یبلور أعرافَها التي استقر العمل علیها ف شئونَ . 
ة صفة قانون ستقرون فیها  مواطنیهاغیرِ مواطنیها الذین  ، إلا ، وإن لم تكن هي ذاتها التي تشبّههم 

معاملتهم عنها ا التي لا یجوز النزول  اتها تلك الحدود الدن مستو اتهم أنها تمثل  م ح ، والتي لا تستق
ولاً من . و دونها ، فلا تقاس تصرفاتها قِبَلهم إلا على ضوئهامن  ون ن عدو الإخلال بها أن  لا 

ة اتها الدول .الدولة التي نقضتها عن واج

ة  اس ة والس الحقوق المدن حرن قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص  وحیث إن مملكة ال
على انضمامها بتارخ للأمم المتحدة شأن ذلك م 2006أغسطس 12، وتم التصدی ، وصدر 
ة في العدد (، 2006لسنة )56القانون رقم ( أغسطس 16) بتارخ 2752ونُشر في الجردة الرسم

لكل فرد یوجد على نحو قانوني (() من هذا العهد على أن : 12/1، وقد نصّت المادة (م2006
ه ة التنقّل ف ُّ حرّ م دولة ما ح الناس ((:) منه على أن26ما نصّت المادة (.))... داخل أقل

حمایته متساوٍ في التمتّع  ح تمییز  تمتّعون دون أ عا سواء أمام القانون و . وفي هذا الصدد جم
ة فعالة من التمییز  ع الأشخاص على السواء حما فل لجم تمییز وأن  حظر القانون أ یجب أن 

ا أ اس س العرق أو اللّون أو الجنس أو اللّغة أو الدین أو الرأ سبب  اسيلأ ، أو و غیر س
اب، أو الثروة أو النسبالاجتماعي الأصل القومي أو  . وإنّه لمن نافل ))، أو غیر ذلك من الأس

ارتَي " فرد" و ل من المادتین (القول الإلماعُ إلى أن ع اعاً في  ) 26) و(12" الناس" الواردتین تِ
ان افة ولا تنصرفان فآنفتي الب إلى من انعقدت له صفة المواطن، إنما تستغرقان الناس  .ق

اً لهذه المعاییر مقتضاهاوحیث إنه استصحا یداً لضرورة العمل  ة ، وتو ، صدر عن الجمع
متضمناً م ، 13/12/1985المؤرخ 144/ 40العامة للأمم المتحدة في دورتها الأرعین قرارُها رقم 

هحقوق الإنسان للأفراد الذین ((إعلانها في شأن  شون ف ع سوا من مواطني البلد الذ راً ))ل ، مقرِّ
اها ون من رعا الدول ولا  ل فرد یوجد في إحد امه في شأن  ضرورة أن سران أح ؛ ومنوها 
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ل تشرعاتها التي تنظم بها دخولَ غیر مواطنیها إلیها َ إقامتهم فیهاتتقید الدول في  ، وما ، وشرو
ین  قوم بینهم و ن أن  اها من الفروق م ةرعا الحدود التي رسمتها التزاماتُها الدول ما في ذلك ؛   ،

حقوق الإنسان منها  ) منه حقّهم في حرة التنقّل صَونا لحرتهم 3. ومُبیناً في المادة (ما یتعل
ة التي لا یجوز الإخلال بها إلا وفقاً للقانون  قوانینها االشخص فولاً  ون م غي أن  ة، مما ین ، لمحل

ة المتصلة بهامن و  التزاماتها الدول له دون إخلال  َ القیود التي یجوز أن -لا مشاحة- . وذلك  وِف
ة في مجتمعاتها لأغراض محددة مقراط ةُ أمنها القوميتفرضها الدول الد ، ودعمُ ، یندرج تحتها حما

ما ، مع ضمان حقوق الآخرن، وصونُ أخلاقهانظامها العام غیرها من الحقوق ، و لا یخل 
ة التي تنظمهاالمنصوص علیها في هذا الإعلان الدول ذلك تلك التي قررتها المواثی .، و

انها ة المتقدم ب ر أن المعاییر الدول ، لا یجوز إهدارها من خلال أعمال وحیث إنه من المقرَّ
م غیرُ المواطنین بها ق الحدود التي تملیها المصالح ، إلاّ تُناهِضها تأتیها الدول التي  في أضی

مقراطي ا في مجتمع د ة العل ان العمل الصادر عنها متضمناً الوطن لّما  ُ ، فقد أضحى مقضّا أنه 
فلتها هذه المعاییر الحقوق التي  ان مُنبئا عن إخلالها ولو عن ، أو تحدیداً لآثارهامساسا  ، أو 

اتهاغیر قصد ة التي لا - بوجه عام -، أو منحدراً ، بواج اتها الدول معاملتهم إلى ما دون مستو
طالُ هذا العمل یجوز التخلي عنها ان إ مة في شأن - ،  ة التي تفرضها هذه المح من خلال الرقا
ة الدستورة  ه ما اقتضاه صدر المادة (.لازماً –الشرع القول ف له ومنا ) من 18أساس ذلك 

ةالن((:الدستور من أن ة في الكرامة الإنسان .))اس سواس

مشون في مناكبها أعزّاء غیر اللهوحیث جعل  اده  أن مهّد الأرض لع ا  حرة التنقّل حقا وواج
جَعَلَ لكُم الأرضَ ذَلولاً فَامشوا في ((:، مصداقا لقوله تعالىمقهورن أحرارا غیر مُقمَحین هُوَ الذ

لوا مِن رِزقِه  هِ النُشورمَناكِبها وَُ انت حرة التنقّل))وَإل قارنها من - . وحیث إنه لما  ار اوما  خت
ه البند (ب) من المادة (-الفرد لوسیلة تنقلِه مقتضى الدستور وعلى ما جر ) 19وهي المعتبرة 

عیدا عنها ة فلا تتكامل  ذلك أن حرة التنقّل من الدستور ، من عناصر الحرة الشخص ، ومؤد
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ع ح ح قوّض صح ة من خصائصها و ام وأن تقییده دون مقتضى مشروع إنما یجرّد الحرة الشخص
ما لا قوام له انها فتستحیل سد .، وترتد جُفاءً أحوبن

ة التي لا  قتضیها الدستور صَوناً للحرة الشخص ة  وحیث إن حرة التنقّل قاعدةٌ أساس
ال متعددة على البدنقتصر ضمانها على تأمینها ضد صور العدوان  ، بل تمتد حمایتها إلى أش

ار وسلطـــم لـــــة التقرـــن إرادة الاخت ملكها  ائنً شخصر التي  ون بها  ُحمل على ما لا ا، فلا 
اً یرضاه شراً سو اً -. بَیدَ أن حرة الانتقال هذه، بل  ع التي تعتبر في القضاء المقارن حقاً طب

اة یختارهاإنسانلازماً لكل  في الح ازاً لطرائ ون بها أكثر اطمئناناً لغده، وانح ستحیل - ، و
الإطلاق اتها دون زادة أو وصفها  ة تكفل متطل أسس موضوع ، بل یجوز فرض قیود علیها وف

ة . ذلك أن الحر إلا حقاً موصوفا- استقلالا عن الآخرن-. فلا تكون بذلك حرة التنقّلنقصان
ولا جرفُها لكل قید علیها ابُها دون عائ فلها انس ة لا  ، ، ولا عُلوّها على مصالح ترجّحهاالشخص

مهاـــــا یدنیهــــوإنم ملیها ا من أهدافها قدرٌ من التوازن بین جموحها وتنظ لا  ها إلى ضوا ، بِردِّ
م أن ع علیهافرضها المشرّ ، تتحدد دستورة القیود التي. وفي إطار هذا التوازن التح ، تقدیراً 

مها ون ضروراً لتنظ عصمها مما  س لها من نفسها ما  ة ل ون الحرة الشخص ، وأن تعثرها لا 
ادة .إلا من خلال قیود ترهقها دون مقتض ة أن تتناول منح رخص الق فلئن ساغ للسلطة التشرع

ون مستنداً إلى مصلحة مشروعة م آمر  سعها أن تدهم الدائرة ، إبتنظ لا أن هذه السلطة ذاتها لا 
تها اشر فیها حرة التنقّل حر عد هدمها من أثرالتي ت ون لوجودها  .، فلا 

ّ في ) من مشروع قانون المرور20وحیث إنّ نص المادة ( ، وإن لم  یجرّد الأجنبي من الح
ادةالتنقّل ة، إلاّ أنه إذ حرمه من الحصول على رخصة ق ة آل ادة مر ون قد نظّم هذا أو ق ، فإنه 

إلى انتقاصه مــــو یـــــّ على نحـــــالح ماه اعتسافاـــــن أطرافـــــؤدّ منه تحّ ما بذلك ، وإلى التضیی . مق
حرن ز الأجنبي في ال ادة-مر في الحصول على رخصة ق ةفي حدود الح ة آل ادة مر ، أو ق

احة هي الاستثناء" من الحقوق الحرمان الأصلي"على قاعدة - . ، جاعلا المنع هو الأصل والإ
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احةُ استصحابــا لأصل الحرة في حدود ضوا اء الإ ر أن الأصلَ في الأش حال أنه من المقرَّ
عمل فیها ح20الدستور. فمن ثمّ فإن المادة ( ة التي  )  المعروضة تكون قد جاوزت الحدود المنطق

ة التنقلالأ ةجانب في حرّ انه-، وهي فرعٌ من الحرة الشخص مها على -على ما سلف ب تُق
قتها للمادة (، فلا تنفصلُ عنهاسَوائها التالي عوارُ عدم مطا " من الدستورأ) فقرة "19. واكتنفها 

ه) منه31) و(18. ووَصَمَتها مخالفةُ المادتین ( .. وهو ما یتعیّن التقرر 

رة التفسیرة للدستور ّ مة -وحیث إنه لئن نصّت المذ ة وآثار قرارات المح شأن حج
اشرتها لاالدست قةورة الصادرة في إطار م ة السا الرقا وقد حرص ((:على الآتي-ختصاصها 

ع سلطات الدولة  مة في هذه الحالة ملزم لجم النصّ على أن یوضّح أن التقرر الصادر من المح
هافةوللك قة الفصل ف عد صدوره لسا منع بذلك إعادة الطعن على القانون  . فإن الإحالة ))، ل

ة الماثلة إذ اقتصرت على المادة ( ) من مشروع قانون المرور دون غیرها من مواد المشروع 20الملك
ستتذاته شأنها وما  مة الدستورة الصادر  ة المطلقة لقرار المح ، عها من آثار، فمن ثمّ فإن الحج

.تقتصر علیها ولا تتعدّاها إلى غیرها من مواد مشروع القانون 

اب :فلهذه الأس

مة أن المادة ( قة للدستور) من مشروع قانون المرور20قرّرت المح ، على غیر مطا
اب الأس .النحو المبیّن 

مة مةعضو المح مةعضو المح مةعضو المح مةعضو عضو المح سالمح مةنائب الرئ س المح رئ


